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 الردود الواردة من الحكومات 
 العراق 

[الأصـــــــــل: بالعربيـــــــــــة] 
[١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢] 

 
يعـد موضـوع القذائـف والحـد منـها أحـد الأركـان الأساسـية لصـــون الســلم والأمــن  - ١
والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العـالم وبمـا أن القذائـف تعتـبر وسـائل إيصـال أسـلحة 
ــو  الدمـار الشـامل فـإن الاسـتمرار في تطويرهـا سـيقود العـالم إلى سـباق تسـلح وإلى تعكـير صف

العلاقات الدولية وينعكس سلباً على حالة السلم والأمن الدوليين. 
إن المساهمة في تحقيق السلم والأمن الدوليـين تتطلـب اتبـاع ـج شـامل متـوازن وغـير  - ٢
تميـيزي إزاء موضـوع القذائـف، واعتمـاد مبـادئ نـزع السـلاح الشـامل وتطبيقـها علـــى جميــع 
الدول وفق معايير موضوعية واحـدة. كمـا ينبغـي نبـذ الآليـات التمييزيـة، الـتي لا تنطبـق علـى 
الجميع، والتي تحاول بعض الدول تطبيقها على فئة معينة من الدول دون أخرى، وتعطـي حـق 
احتكار تقنيات تصنيع القذائف للدول المالكة لها لتعريض أمن وسـيادة واسـتقلال الـدول غـير 
المالكة لها للخطر، وحجب حق الدول المشروع في استخدام المنجـزات العلميـة والتكنولوجيـة 

للأغراض السلمية وتوفير متطلبات الدفاع عن نفسها. 
نظـرا لأهميـة موضـوع القذائـف، ينبغـي دراسـته دراسـة شـاملة ومسـتفيضة مــن جميــع  - ٣
جوانبـها، وأن تضطلـع الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة بـإعداد دراسـة مـن خـلال فريـــق الخــبراء 
الحكوميـين المشـــكل لهــذا الغــرض علــى أن تراعــى الشــواغل الأمنيــة للــدول الأعضــاء علــى 
الصعيديـن الإقليمـي والـدولي عمـــلاً بمــا جــاء في الفقــرة (٢٩) مــن الوثيقــة الختاميــة للــدورة 
الاستثنائية العاشرة للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لعـام ١٩٧٨ المكرسـة لـترع السـلاح والـتي 
نصت على: أنه �ينبغي اعتماد تدابير نزع السلاح بطريقة منصفة ومتوازنـة تضمـن حـق كـل 
دولة في الأمن، وعدم حصول أي دولة في أي مرحلة علـى امتيـازات دون سـواها. وينبغـي في 
كـل مرحلـة أن يكـون الهـدف هـو الأمـن غـير المنقـوص اعتمـادا علـى أدنى مسـتوى ممكـن مــن 

الأسلحة والقوات العسكرية�. 
ينبغـي للـدول، الأطـراف في الاتفاقيـات الـــتي تحــد مــن منظومــات القذائــف المضــادة  - ٤
للقذائف التسيارية، الالتزام بتعهداا وأحكامها وعدم التنصل منها وخرقها لأن عـدم الالـتزام 
ـــابل بــالمثل ويــؤدي إلى ســباق تســلح  ـا سـيقوض الاتفاقيـات الأخـرى ذات الصلـة وربمـا يق

جديد. 
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تتطلـب معالجـة القذائـف وضـع آليـات قانونيـة دوليـة تسـتند إلى معايـير مقبولـــة لــدى  - ٥
ـــع الــدول  الجميـع ترمـي إلى إبـرام صـك دولي ملـزم قانونـاً مـن أجـل ضمـان أمـن وسـلامة جمي

وتحقيق السلم والأمن الدوليين والابتعاد عن المعايير الانتقائية. 
ترى جمهورية العراق ضرورة عقد مؤتمر دولي ترعاه الأمـم المتحـدة ويكفـل مشـاركة  - ٦

جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة مسألة القذائف من جميع جوانبها. 
 
 


